
 تونس – أحيـــت تونس، الأحد، الذكرى 
الخامسة للهجوم الإرهابي الذي استهدف 
مدينـــة بن قـــردان في محاولة مـــن تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش)، لإقامة ”إمارة 

تابعة لدولة الخلافة“ في المدينة.
وبعد 5 سنوات من إحباط هذا المخطط 
يُسلط الضوء مجددا على جهود السلطات 
التونسية لوضع حدّ للتطرف والإرهاب من 
أجل تحصـــين البلاد التي تعرف تجاذبات 
سياســـية حـــادّة قـــد تعطل مـــن الجهود 

المبذولة في التصدي للإرهاب.
وأكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، 
أن الحـــرب على الإرهـــاب متواصلة، فيما 
دعـــت حركة النهضـــة إلى وحـــدة وطنية 
تســـاهم فـــي حـــل المشـــكلات الاقتصادية 

والاجتماعية بالبلاد.
وخلال كلمـــة ألقاها في بن قردان، قال 
المشيشي إن الحرب على الإرهاب هي ”من 
أولويـــات عمل الحكومة، التي ســـتواصل 
توفيـــر الدعـــم لقـــوات الأمـــن والجيـــش 
الوطني، وتعزيـــز الإمكانيات لمختلف هذه 

الوحدات“.

وأوضح أن ”ملحمة بن قردان الخالدة 
أجهضـــت عمليـــة إرهابيـــة جبانـــة كانت 
تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واســـتقرارها 
وضـــرب معنويـــات الشـــعب التونســـي، 
وبنجاحهـــا ســـاهمت فـــي شـــحذ همـــم 
التونســـيين والتونســـيات علـــى القضاء 
علـــى جـــذور الإرهـــاب، وشـــكلت منطلقا 
لسلسلة من النجاحات الأمنية والعسكرية 
في تتبـــع المجموعات الإرهابية وإفشـــال 
مخططاتهـــا وإيقاف عناصرهـــا والقضاء 

على قياداتها“.

وحــــاول إرهابيون فجــــر يوم 7 مارس 
2016، إقامة ”إمــــارة تابعة لدولة الخلافة“ 
بمدينــــة بن قردان على الحــــدود مع ليبيا، 
قبــــل أن تدخل قوات الأمن التونســــي في 
اشــــتباكات معهم اســــتمرت حتــــى يوم 9 

مارس من العام نفسه.
وخلال الهجــــوم تم القضــــاء على 50 
إرهابيا وألقي القبض على 7 آخرين، فيما 
قُتل 14 عســــكريا وأمنيــــا ومدنيا وأصيب 

أحد متساكني المدينة بجروح.
ويرى مراقبون أن الهجوم كان بمثابة، 
نقطــــة مفصلية في الحــــرب على الإرهاب، 
لكنــــه يحتاج إلى بذل جهــــود أكبر، وبناء 
اســــتراتيجيات حــــول مختلــــف الجوانب 

الاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد مختار بن نصر العميد المتقاعد 
بالجيش الوطني والرئيس السابق للجنة 
الوطنية لمكافحــــة الإرهاب، بأن ”مســــألة 
التصــــدي للإرهاب أخذت أبعــــادا كثيرة، 
من خلال اســــتراتيجية لمقاومة الظاهرة، 

وأصبح هناك عمل دؤوب لمقاومتها“.
تصريــــح  فــــي  نصــــر  بــــن  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”الظاهــــرة لديها أبعاد ثقافية 
ودينيــــة واجتماعيــــة، وهنــــاك خطة عمل 
لمكافحة الإرهــــاب والتوقي منه، من خلال 
عمل الجهــــات الحاملــــة للســــلاح (قوات 
المؤسســــتين الأمنية والعســــكرية)، فضلا 
عن العمل الاستخباراتي وتطور منظومة 
تأمــــين الحدود التي يتركــــز فيها الجيش 

والحرس والجمارك“.
وتابــــع بــــن نصــــر، لكافحــــة الإرهاب 
وخلاياه ”فقد تم بعث استراتيجية وطنية 
لمكافحة الإرهاب وإرساء القطب القضائي 

إعــــداد  عــــن  فضــــلا  الإرهــــاب،  لمكافحــــة 
اســــتراتيجية وطنية للأمن الســــيبراني“، 
معتبرا أن ”حادثة بنقــــردان كانت مرحلة 

فاصلة في الحرب على الإرهاب“.
وتم إعــــداد الاســــتراتيجية الوطنيــــة 
بصفــــة  والإرهــــاب  التطــــرف  لمكافحــــة 
تشــــاركية، ثــــم اعتمادها مــــن قبل مجلس 
الأمــــن القومي بعد الإمضاء عليها من قبل 
الرئيس التونســــي الراحــــل الباجي قائد 

السبسي في 2016.
وحددت الاستراتيجية 59 هدفا ضمن 
أربعــــة أركان: الوقايــــة والحماية والتتبع 
والرد. وهي تفعّل في إطار الحكم الرشيد، 
واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. 
ويتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال خطط 

عمل وزارية.
وفي 2019، وقّع الرئيس، قيس سعيّد، 
على الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للأمن 
الســــيبراني التي تســــاهم في الوقاية من 
مخاطــــر الإرهــــاب وتعزيــــز خــــط الدفاع 

التكنولوجي والرقمي.
وتعتبــــر هــــذه الاســــتراتيجية خطوة 
هامــــة لجعــــل الدولــــة التونســــية قــــادرة 
على الوقاية من التهديدات الســــيبرانية، 
والصمــــود فــــي وجههــــا بالاعتمــــاد على 
الفضــــاء  وقيــــادة  الوطنيــــة  القــــدرات 
السيبراني الوطني وإدارته، بالإضافة إلى 
دعم الثقة الرقمية وتعزيز التعاون الدّولي 

وتحقيق الريادة في المجال الرقمي.
ويــــرى مراقبون أن مكافحة الإرهاب لا 
تقتصر على الحلول الأمنية والعســــكرية 
فحســــب وإنما تكون مرفوقــــة بإجراءات 
سياســــية واجتماعية، يوضحها بن نصر 

قائــــلا إن ”هنــــاك عــــدة نقائــــص ثقافيــــة 
لمقاومــــة  ودينيــــة  وإعلاميــــة  وتربويــــة 
الظاهرة، علاوة عن تحسين الخطاب ضد 
الإرهــــاب واســــتقطاب الفئات الشــــبابية، 

بإعداد برامج تربوية ثرية“.
ويجمــــع الخبــــراء والمختصــــون على 
ضرورة تضافــــر جهود الدولة عبر مقاربة 
شاملة في أبعادها التربوية والاقتصادية 
والاجتماعية حتى يتســــنى لهــــا محاربة 
”أخطبــــوط“ الإرهــــاب المســــتغل للثغرات 
التي يتركها الساســــة، وحسب رأي هؤلاء 
فــــإن الجهــــود الأمنيــــة وحدهــــا لا تكفي 

لمقاومة الظاهرة العالمية.
تونسية،  سياسية  شخصيات  وعبرت 
عن عدم ثقتها في منظومة الحكم الحالية 

واستراتيجياتها للتصدي للإرهاب.
وأفاد المحلــــل السياســــي، عبدالعزيز 
القطــــي فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، بأنــــه 
للحكومــــات  مقاربــــة  أي  هنــــاك  ”ليــــس 
الأمنيــــة  الجهــــود  باســــتثناء  المتعاقبــــة 
لمقاومة الإرهــــاب“، داعيا ”القوات الأمنية 

والعسكرية إلى المزيد من اليقظة“.
وأضــــاف ”الوضع الــــذي وصلت إليه 
تونــــس الآن من تدهــــور اقتصادي ومالي 
مقلق، والدولة على حافة الإفلاس، وغياب 
رؤيــــة تنموية لآفة الفقر والبطالة تشــــجع 
على استقطاب الشبكات الإرهابية للشباب 

بسهولة“.
ويختــــم القطي مبيّنا ”ليــــس لدي أي 
ثقة في الســــلطة الحالية لتقديم المبادرات 
الاقتصادية والاجتماعية، إلا إذا تم تغيير 
النظام السياسي بالبلاد، وتكوين أغلبية 

برلمانية واضحة لاجتثاث الإرهاب“.

 الجزائــر – فجــــر الإعلان عن تأســــيس 
تكتل ”نــــداء الوطن“ فــــي الجزائر برعاية 
رئاســــة الجمهورية ســــجالات بين أحزاب 
المعارضــــة وتحديدا حزب “نــــداء الوطن“ 
الذي أسسه الناشط والوزير السابق علي 
بــــن واري وينتظر الحصــــول على اعتماد 
من وزارة الداخلية منذ 2016، والجمعيات 
والمنظمــــات المنضوية تحت هــــذا التكتل 

المؤيد للسلطة.
واعتبر الناشــــط السياســــي المعارض 
تعرض  بن واري أن حزبه ”نــــداء الوطن“ 
لســــرقة سياســــية من طرف رموز المجتمع 
المدني الموالي للســــلطة، واتهم المستشار 
الرئاســــي المكلــــف بملف المجتمــــع المدني 
والجاليــــة الجزائريــــة في الخــــارج نزيه 
برمضان بـ“الســــطو“ على ملكية سياسية 
هي مشــــروع حزب سياسي ينتظر اعتماد 

وزارة الداخلية منذ العام 2015.
الجمعيــــات  مــــن  العشــــرات  وكانــــت 
والمنظمــــات المدنية قد أعلنــــت عن إطلاق 
تكتل ”نداء الوطن“ كتنظيم أهلي في إطار 
الديناميكية التي توليها السلطة للمجتمع 
المدني ليكون شــــريكا سياســــيا لها، وكان 
على رأس المشرفين على المبادرة المستشار 
”الكشــــافة  وقائــــد  برمضــــان  الرئاســــي 

الإسلامية“ عبدالرحمن حمزاوي.

علامـــات  التنظيـــم  إطـــلاق  وأثـــار 
اســـتفهام حـــول إمكانيـــة تحولـــه إلى 
الحـــزب السياســـي الأول لرئيس الدولة 
عبدالمجيـــد تبـــون، كما كان الشـــأن مع 
التجمع الوطني الديمقراطي لما تأســـس 
في منتصف تســـعينات القـــرن الماضي، 
ليكـــون حزب الرئيـــس اليامـــين زروال 

آنذاك، خلفا لجبهة التحرير الوطني.
وذكر بـــن واري، فـــي البيـــان الذي 
تحصلـــت ”العرب“ على نســـخة منه، أن 

”الحيلة المســـتخدمة لمثل هـــذا الاعتداء 
ووضاعـــة الطريقة تســـتخدم من طرف 
مســـوؤلين في دولة من المفروض تحترم 
نفســـها.. إنها تذكرنا بممارســـات فريق 
بوتفليقـــة ونظامـــه المتعفـــن والعصابة 

التي تدير شوؤن الوطن“.
آليـــات  وضعـــوا  ”لقـــد  وأضـــاف 
بيروقراطية ســـخيفة لـــكل طالب لوضع 
الملف بتحديـــد موعد عبـــر الهاتف، لقد 
جراء غير  حاولنا الخـــوض في هـــذا الإ

المســـبوق الذي لم ينص عليـــه القانون، 
ولكـــن دون نتيجة، ورغم هـــذا لم نيأس 
وحاولنا بشـــتى الطرق الممكنة، ومازال 
الوضع على حاله مستمرا ومجحفا منذ 

ست سنوات بالضبط“.
واحدا  ويعتبر حزب ”نـــداء الوطن“ 
من ضمن العديد من الأحزاب السياسية 
التي لم تحصل على اعتمادها رغم مرور 
عدة ســـنوات على تأسيسها، ولم تتمكن 
مـــن تحصيـــل موافقـــة وزارة الداخلية 
رغم المبـــادرات الفردية والجماعية التي 
قام بهـــا مؤسســـوها خلال الســـنوات 

الماضية.
وكانت قيادة الحزب المذكور من بين 
الفاعلين في التكتل السياســـي المعارض 
للرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
ومن بين الموقعين على أرضية تنســـيقية 
الحريـــات والانتقـــال الديمقراطي التي 
تأسســـت فـــي 2013 للوقـــوف فـــي وجه 
مـــا كان يعرف حينها بمشـــروع الولاية 

الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.
واســـتعرض بيان الحزب الخطوات 
والجهود التـــي بذلها من أجل الحصول 
علـــى اعتمـــاد وزارة الداخلية، بداية من 
الاســـتنجاد ببرلمانيين لمساءلة الحكومة 
عن أســـباب تعطيـــل الترخيص للحزب، 
إلى سلســـلة الاتصالات بمصالح وزارة 
الداخلية، ثم طرح الانشـــغال على مكتب 

وزير الدولـــة وســـيط الجمهورية كريم 
يونس.

وخلــــص إلــــى أنــــه ”لا شــــيء تغيــــر 
فــــي الســــلطة وفي ممارســــات الســــلطة 
برحيــــل الرئيــــس الســــابق بوتفليقة، في 
ظــــل اســــتمرار مظاهر التعدي والســــطو 
علــــى مقــــدرات واجتهــــادات الآخرين من 
طرف النخبة التي تراهن عليها الســــلطة 

للقطيعة مع العهد السابق“.

وكان المستشــــار الرئاســــي قــــد صرح 
فــــي لقاء تأســــيس التكتل بــــأن ”الرئيس 
تبون يثمّن مثل هذه المبادرات التي تخدم 
مصلحــــة المجتمع المدني والشــــباب“، كما 
أورد البيان التأسيســــي أن المبادرة جاءت 
بفضــــل ”إســــهامات ومقترحــــات عمليــــة 
فــــي مواجهة التحديات لتعزيز التماســــك 
الاجتماعــــي والتضامــــن الوطني، وتأكيد 
التلاحم بين الشــــعب ومؤسسات الدولة، 
والوقــــوف في وجــــه المؤامــــرات المتوالية 
التي تستهدف المســــاس باستقرار البلاد 

والوحــــدة الوطنيــــة“. وأضــــاف ”التكتل 
ســــيبقى مفتوحــــا أمــــام باقــــي مكوّنات 
المجتمع المدني الفاعلــــة والنخب الفكرية 
والفواعــــل المجتمعية التي تتقاســــم معه 
أرضية التأســــيس للعمل سويا في ظرف 
يحتاج الوطن فيه لكل أبنائه، على أن يتم 
عقــــد لقاء شــــامل قريبا لجميــــع المكونات 

المؤسسة والمنخرطة“.
لكنه لــــم يتم تقــــديم توضيحــــات في 
أســــباب اختيار التســــمية المذكورة، رغم 
أنها كانت تتواجد في شــــكل ملف لاعتماد 
حزب سياسي مارس العديد من النشاطات 
السياســــية، وســــجل حضورا بــــارزا في 
وســــائل الإعلام المحليــــة والدوليــــة، قبل 
أن يتــــم تعطيل مســــاره من طــــرف وزارة 

الداخلية.
واســــتغرب بيــــان الحزب ما أســــماه 
بـ“سياسة السطو على ملكية سياسية في 
حوزة فاعلين آخرين“، وتساءل عن أسباب 
وجــــرأة رموز التكتــــل المدني في اختطاف 
”نــــداء الوطن“ مــــن أصحابــــه الحقيقيين 

الذين عانوا من التمييز والتضييق.
المذكــــور  التكتــــل  ميــــلاد  ووصــــف 
صفة  لانتــــزاع  والتخطيــــط  بـ“الانتحــــال 
أعضائــــه  وحــــق  السياســــي  النشــــاط 
المؤسســــين فــــي الدفــــاع عــــن تصوراتهم 
السياســــية والاجتماعية، وعن المشــــروع 

الذي استثمروا فيه جهودهم“.

 ســرت (ليبيــا) – بعــــث التئــــام مجلس 
النــــواب الليبــــي لأول مرة بعد ســــنوات 
من الانقســــام في مدينة سرت وسط ليبيا 
برســــائل متناقضة لحكومــــة عبدالحميد 
الدبيبــــة، ففي حــــين رأى البعض أن هذا 
الالتئام مؤشــــر إيجابي علــــى منح الثقة 
للحكومــــة، لا يســــتبعد متابعون أن تلقى 
نفس مصير حكومة الوفاق برئاســــة فايز 
الســــراج التي اســــتلمت السلطة دون ثقة 

البرلمان.
وركــــز عــــدد كبيــــر مــــن النــــواب في 
مداخلاتهم علــــى ضرورة تضمين الاتفاق 
السياســــي فــــي الإعــــلان الدســــتوري ما 
سيلزم الحكومة بإجراء الانتخابات نهاية 
ديسمبر القادم وهو ما يعارضه المؤيدون 
لحكومــــة الدبيبة التي قد تلجأ لنيل الثقة 
من ملتقى الحوار السياسي بدل البرلمان.

واستبق 45 نائبا من المحسوبين على 
إقليــــم طرابلس الجلســــة باصــــدار بيان 
طالبــــوا فيه بضــــرورة تضمــــين الاتفاق 
في الإعلان الدســــتوري كشرط لمنح الثقة 
للحكومــــة وهي الخطوة التــــي يُنظر لها 
مراقبون كمحاولة لعرقلة العملية وإبقاء 

الوضع على ما هو عليه.
واتســــقت مواقف بعــــض النواب من 
إقليــــم برقة (الشــــرق) مع نفــــس مطالب 
زملائهــــم من المنطقــــة الغربية (طرابلس) 
ما يرفع عــــدد المطالبين لأكثر من 45 نائبا 

معارضا.
ولا تقتصر قائمة المعارضين للحكومة 
على هؤلاء حيث ظهــــرت أصوات تطالب 
بضــــرورة تأجيــــل التصويــــت إلــــى حين 
الكشــــف عن التحقيق في شــــبهات فساد 
ورشــــاوى طالت بعــــض أعضــــاء ملتقى 
الحوار السياسي، في حين طالب آخرون 
بضرورة منح حقوق برقة قبل التصويت 
في إشارة لعدم الرضا على توزيع الدبيبة 

للمناصب الوزارية.
وبدت الأصوات المؤيدة للدبيبة داخل 
البرلمان محتشــــمة ما يثيــــر المخاوف من 
استثمار بعض الأطراف التي خسرت في 
جنيف لفشل البرلمان في منح الثقة لتأبيد 

الانقسام.
وأرجأ مجلس النواب التصويت على 
حكومة الوحــــدة الوطنية إلــــى الثلاثاء. 
وأعلــــن النائــــب الأول لرئيــــس المجلس، 
فــــوزي النويــــري، عن رفع الجلســــة التي 
شــــهدت حضور 132 نائبا بمدينة ســــرت 
التي تربط شــــرق ليبيــــا بغربها، تمهيدا 
لمشاورات ســــتجري بين النواب والدبيبة 
وذلك بعد أن هيمنت الانتقادات لتوســــعة 
الفريــــق الحكومــــي ما يشــــكل عبئا ماليا 
كبيــــرا على الدولة التــــي تواجه تحديات 

اقتصادية.
وأرجع رئيس البرلمــــان عقيلة صالح 
توسعة الحكومة إلى تدخل نواب من أجل 
فرض أقاربهم في الفريق الحكومي داعيا 
إلى استدعاء رئيس الحكومة، عبدالحميد 
الدبيبــــة للحضور أمام النــــواب من أجل 

شرح تشكيلته.
وقالــــت النائــــب عائشــــة شــــلابي إن 
”الحكومــــة تدخَــــل فيها عدد مــــن النواب 
لإرضــــاء دوائرهم ويجب أن لا نلقي اللوم 

على الدبيبة“.

وأضافت شـــلابي أنه ”يجب أن نكون 
على قدر المسؤولية لمنح الثقة للحكومة“ 
وذلـــك بعـــد أن انتقد العديد مـــن النواب 
تعمد الدبيبة توســـعة فريقـــه الحكومي 

المتألف من 35 عضوا.
وقالت النائب ســـلطنة المســـماري إن 
حكومة الدبيبة موســـعة ولا تراعي المدة 
الزمنيـــة ومتطلبـــات توحيد مؤسســـات 
الدولـــة وفـــق قولهـــا موضحـــة أنها ”لا 
أحمّل الدبيبة مســـؤولية تشكيل حكومة 
موسعة وأوجه لومي إلى أعضاء مجلس 

النواب“.
وشددت المســـماري على أن ”حرص 
كل مدينـــة ومنطقـــة علـــى أن تمثـــل في 
حكومة الدبيبة تسبب في خروجها بهذا 

الشكل“.
وفي حال فشـــل جلســـة منـــح الثقة، 
ســـتكون لدى رئيـــس الـــوزراء المنتخب 
من قبـــل ملتقـــى الحوار السياســـي في 
الخامس من فبراير الماضي، فرصة ثانية 
لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس، 
وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها 

الأطراف الليبية في جنيف.

وإذا تكـــرر فشـــل جلســـة التصويت 
الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء 
الــــ75 الممثلين لملتقى الحوار السياســـي 

وهو ما يهدد البرلمان بفقدان دوره.
واستبق الدبيبة جلسة البرلمان بكلمة 
دعا فيهـــا النواب إلـــى تغليب ”مصلحة 
على كل الحسابات وعدم تفويت  الوطن“ 

فرصة توحيد المجلس وفق قوله.
وأكد ”مسار تشكيل الحكومة لم يكن 
هْلِ، بل كان أصعب من  بالأمر الهين والسَّ
صعود الجبال الشـــاهقة، تعثرات وحفر، 
لكنـــه في النهاية صعـــود نحو القمة بلا 

شك“.
وقبيل بدء الجلســـة بســـاعات وجّه 
11 عضـــوا من ملتقى الحوار السياســـي 
رســـالة عاجلة إلى البرلمان تدعو النواب 
إلـــى ”اعتمـــاد خارطة الطريـــق وإعطاء 
الثقـــة للحكومة كحزمة واحدة، للحيلولة 

دون إدخال البلاد في مأزق تشريعي“.
وقال هؤلاء مخاطبين النواب ”وأنتم 
تجتمعون للنظر فـــي منح الثقة لحكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة.. نعلـــن عـــن رغبتنا 
وتأكيدنـــا علـــى أهميـــة أن يتـــم اعتماد 
خارطة الطريق وإعطـــاء الثقة للحكومة 
عبر البرلمان الليبي ولا تضطر بعثة الأمم 
المتحـــدة إلى إحالتها مـــرة أخرى للجنة 

الحوار للمناقشة“.
ولم تثن المخاوف من أن يفقد البرلمان 
الليبي دوره لصالح أجســـام أخرى على 
غـــرار ملتقى الحـــوار السياســـي، نوابا 
عـــن توجيـــه انتقـــادات لاذعـــة للدبيبة 
على خلفية مزاعم تلقـــي أعضاء الملتقى 

لرشاوى من أجل انتخابه.
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غياب التنمية يشجع على 
استقطاب الشبكات 

الإرهابية للشباب 

عبدالعزيز القطي

الدور الأمني تقدّم، لكن 
هناك نقائص ثقافية 

وتربوية ودينية

مختار بن نصر

هل دقت ساعة الحسم بين المعارضة والسلطة في الجزائر؟

بعد مــــــرور 5 ســــــنوات على تصدي 
القوات الأمنية والعسكرية التونسية 
ــــــة  ــــــذي اســــــتهدف مدين للهجــــــوم ال
ــــــلاد تزايدت  ــــــوب الب ــــــن قردان جن ب
التســــــاؤلات عن الجهود التي تبذلها 
ــــــلاد مــــــن  الســــــلطات لتحصــــــين الب
مخاطــــــر الإرهــــــاب خاصــــــة في ظل 
والاقتصادية  السياســــــية  الأوضاع 

الهشة التي تشهدها تونس.

التئام البرلمان يبعث برسائل 
متناقضة لحكومة الدبيبة

خمس سنوات على أحداث بن قردان: 
هل تونس محصّنة ضد مخاطر الإرهاب  

إجماع على غياب المقاربات الاجتماعية والاقتصادية رغم تطور الجهود الأمنية

التهديدات الإرهابية لا تزال ماثلة

سجالات بين الموالين للسلطة الجزائرية والمعارضة بسبب ملكية «نداء الوطن»
صابر بليدي

خالد هدوي

الناشط علي بن واري أكد أن 
حزبه «نداء الوطن» تعرض 

لسرقة من طرف رموز المجتمع 
المدني الموالي للسلطة

نواب طالبوا بتضمين 
الاتفاق السياسي في الإعلان 

الدستوري لتزكية الحكومة 
في خطوة قد تعرقل العملية


